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أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور ، وإنما ه تطبيق للقاعدة عل صغراها فقط وقد فرقوا بين الاستنباط والتطبيق
بون القضية البرى ف الاستنباط مغايرة للحم المستنبط منها، أما القضية البرى ف التطبيق فإنها متحدة مع الحم المستفاد
.منها كقاعدة الخراج بالضمان فل مضمون ذي خراج فإن خراجه للضامن غالباً


